
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإعطاء دفعة جديدة 
وقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها في تنمية بلادنا

عــدد  مســار  فــي  بفعاليــة  تســاهم  التــي  وأنشــطته  ومصداقيتــه  بديناميتــه  المغربــي  المدنــي  المجتمــع  يتســم 
البشــرية،  التنميــة  إعاقــة؛  وضعيــة  فــي  الأشــخاص  الأطفــال،  النســاء،  الفئويــة:  (الحقــوق  التطــور  أوراش  مــن 
الجمعويــة. الحيــاة  زخــم  فــي  التراخــي  مــن  نــوع  اليــوم  يلاحــظ  أنــه  إلا  القــرب...)،  خدمــات  الفقــر،  محاربــة 

هــذا، وفــي ســياق توجــه بلادنــا نحــو إرســاء نمــوذج تنمــوي جديــد أكثــر إدماجــا للســاكنة وتجــذرا علــى الصعيــد الترابــي، 
ــم بشــكل أفضــل. ثمــة حاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى انبثــاق مجتمــع مدنــي، مــن جيــل جديــد، قــوي ومتعــدد ومُنَظَّ

س دســتور المملكــة، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية،  ويُكَــرِّ
دور الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة كفاعــل مُسَــاهِم 
فــي إعــداد السياســات العموميــة والبرامــج والمشــاريع التنمويــة 
علــى المســتوى الوطنــي والترابــي، وكــذا في تفعيلهــا وتقييمها 
الصــدد،  هــذا  فــي  الدســتور).  مــن  و139  و13   12 (الفصــول 
لمواكبــة  وطنيتيــن  مبادرتيــن  إطلاق  تــم  أنــه  التذكيــر  يجــدر 
ل للجمعيــات فــي حكامــة الشــأن  إرســاء الــدور الجديــد المُخَــوَّ
ــة إعلان الربــاط»  العــام ومسلســل اتخــاذ القــرار، وهمــا «ديناميـ
(2012)، و«الحــوار الوطنــي حـــول المجتمــع المدنــي والأدوار 
اســتراتيجية  اعتمــاد  تــم  كمــا  الجديــدة»(2013).  الدســتورية 
«نســيج» 2022-2026 للنهــوض بجمعيــات المجتمــع المدنــي، 
التــي أعدتهــا الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــان.

ــر مــن عشــر ســنوات علــى التكريــس الدســتوري  وبعــد مــرور أكث
للمجتمــع المدنــي، وانــطلاق هاتيــن المبادرتيــن الوطنيتين اللتين 
ــات، والشــروع فــي تفعيــل  شــاركت فيهمــا الآلاف مــن الجمعي
الاســتراتيجية الطموحــة التــي اعتمدتهــا الســلطات العموميــة 
فــي هــذا المجــال، يظــل واقــع حــال هــذا الــورش التحولــي الهــام 

دون طمــوح مختلــف الفاعليــن وانتظاراتهــم.

ومــن بيــن هــذه الإكراهــات المســتمرة، التــي أثارهــا الفاعلــون 
المعنيــون، نذكــر مــا يلــي:

 إنشــاء علــى  تشــجع  لا  أحيانــا  تقييديــة  إداريــة  ممارســات 
جمعيــات أو تجديــد أجهزتهــا التســييرية طبقــا للمقتضيــات 
القانونيــة المتعلقــة بالحــق فــي تأســيس الجمعيــات (مســألة 
وثائــق  طلــب  والنهائــي،  المؤقــت  الوصــل  تســليم  عــدم 

إضافيــة، إلــخ)؛

 تعقيــد وبــطء الإجــراءات المتعلقــة بحــق الجمعيــات فــي
ــم العرائــض، ومــآل العرائــض التــي صرحــت الجماعــات  تقديـ

الترابيــة بقبولهــا.

محدودية الدعم العمومي المقدم للجمعيات؛

 صعوبــة الولــوج إلــى الفضــاء العمومــي لتنظيــم أنشــطة 
الجمعيــات؛

 ،عــدم ملاءمــة التدابيــر الضريبيــة لخصوصيــات الجمعيــات
ومحدوديــة ولــوج هــذه الأخيــرة إلــى التمويــل العمومــي.

الاقتصــادي  المجلــس  يدعــو  التشــخيص،  هــذا  مــن  وانطلاقــا 
والاجتماعــي والبيئــي إلــى إعطــاء دفعــة جديــدة وقويــة للحيــاة 
تنميــة  فــي  بفعاليــة  المســاهمة  مــن  نُهَــا  يُمَكِّ بمــا  الجمعويــة 
بلادنــا، وذلــك مــن خلال التأكيــد علــى جملــة مــن التوصيــات، 
التــي  والآراء  التقاريــر  مــن  عــدد  فــي  المجلــس  اقترحهــا  التــي 
أدلــى بهــا، وفــق مقاربتــه التشــاركية التــي تقــوم علــى الإنصــات 
والتشــاور والبنــاء المشــترك مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة، ولا 

ســيما الجمعيــات. ويقتــرح المجلــس مَســلكيْن للتغييــر:

 أولا٫ من خلال تدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية:

 بتنظيــم حــق رقـــم 1.58.376  الشـــريف  الظهيـــر  ملاءمــة 
تأســيس الجمعيــات (كمــا تــم تغييــره وتتميمــه) مــع أحــكام 
دســتور 2011، واعتمــاد إطــار قانونــي خــاص بالمؤسســات، 

ــا الشــأن العــام؛ وبالجمعيــــات المهتمــــة بقضايــ

 طابــع لــه  ]للجمعية[هــدف  يكــون  أن   » شــرط  توضيــح 
بصفــة  الاعتــراف  علــى  للحصــول  العامــة»  المصلحــة 
المنفعــة العامــة، كمــا هــو وارد فــي المــادة 1 من المرســوم 
رقــم 2.04.969، وإرســاء معاييــر واضحــة وملزمــة تعلــل منــح 

هــذه الصفــة إلــى الجمعيـــات أو رفضهــا؛

 ،تبســـيط شـــروط الحصـــول علـــى الإذن الخـــاص بالتقاضـــي
 ،895.18 رقـــم  المشــترك  الــوزاري  القــرار  فـــي  الـــواردة 
ــا  ــر المعتـــرف لهـ بالنســبة لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك غيـ

بصفـــة المنفعـــة العامـــة؛ 



 الأحيــاء جمعيــات  لتشــجيع  ملائــم  قانونــي  إطــار  وضــع 
والدواويــر علــى الانتظــام فــي إطــار شــبكات، والعمــل علــى 
تكوينهـــم وتحسيســـهم فــي مجــال المشــاركة المواطنــة، 
علــى  والتشــاور  للحــوار  التشــاركية  الآليــات  عبــر  ســيما  لا 

الترابيــة؛ الجماعــات  مســتوى 

 العمــل بطريقــة تشــاركية علــى تحديــد القواعــد والمعاييــر
العــام  بالشــأن  المهتمــة  الجمعيــات  بتمثيليــة  المتعلقــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الهيئــات الاستشــارية التــي 
تشــارك فــي إعــداد البرامــج التنمويــة للجماعــات الترابيــة؛

 النهــوض بالشــراكة بيــن الدولــة والجمعيــات فــي إطــار رؤيــة
متجــددة لالتزامــات كل طــرف فيما يتعلق بقواعد الحكامة 
وجــودة  العمومــي،  التمويــل  مــن  والاســتفادة  الجيــدة، 

الأهــداف والمبــادرات، وتتبــع وتقييــم النتائــج المحققــة؛

 اعتمــــاد تصنيــــف شــامل للجمعيـــات يمكـــن أن يســـتجيب
لجميـــع الأهـــداف الممكنــة (جمعيـــات الترافـــع / جمعيـــات 
ترابيــة؛  دوليــة/  وطنيــة/  جمعيـــات  الخدمـــات؛  تقديـــم 
جمعيــات ذات منفعــة عامــة/ مؤسســة...) وهــو مــا مـــن 
شـــأنه أن يســـاعد علـــى إنشــاء قاعـــدة معطيـــات وطنيـــة 

للجميـــع؛ ومتاحــة  ومبســـطة  شــاملة 

 إســناد أو تفويــض الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة
المجتمــع  جمعيــات  إلــى  العــام  المرفــق  خدمــات  بعــض 
تحقيــق  القــرب ومهــام  فــي مجــالات  المدنــي، لا ســيما 
فــي  للمرتفقيــن  خدمــات  يوفــر  وبمــا  العامــة،  المصلحــة 

المطلوبــة؛  وبالجــودة  الآجــال 

 التشــجيع علــى إنشــاء جمعيــات جديــدة، مــن خــلال إحــداث
فضــاءات مشــتركة ومجهــزة لاحتضــان الجمعيــات وتزويدهــا 
بالأنترنــت،  والربــط  (الهاتــف،  الضروريــة  العمــل  بــأدوات 
والحواســيب، المســاعدة علــى إنشــاء مواقعهــا الإلكترونيــة، 
الاشــتراكات فــي قواعــد المعطيــات والخدمــات الرقميــة، 

وغيرهــا).

ثانيا٫ من خلال تدابير ذات طبيعة مالية وضريبية:

 للجمعيــات م  المقــدَّ العمومــي  الدعــم  قيمــة  مــن  الرفــع 
وتشـــجيع التمويـــل متعـــدد الســنوات، فــي إطــار الشــراكة 
إلــى  تمتــد  مشــاريع  وضــع  مـــع  والجمعيــات  الدولــة  بيــن 
ثــلاث ســنوات علــى الأقــل، بــدلا مــن تقديــم مِنَــح وإعانــات 

محــدودة فــي الزمــن؛

 وضــع مخطــط محاســـباتي خـــاص بالجمعيـــات، وتضمينــه
الجيــدة؛ الحكامــة  معاييــر 

 الربحيـــة غيــر  للجمعيــات  الاقتصاديــة  الأنشـــطة   إعفــاء 
ــن الضريبــة علـــى الشــركات والضريبــة  بمختلــف أصنافهــا، مـ
التـــي  للمعاييـــر  طبقـــا  وذلــك  المضافـــة،  القيمــة  علـــى 
يحددهـــا النظــام الجبائـــي (التدبيــر غيــر المدر للربــح للجمعية، 

ممارســته)؛ وشــروط  للنشــاط  التنافســية  غيــر  والصبغــة 

 دائــرة توســيع  خــلال  مــن  الجمعــوي،  التشــغيل  تشــجيع 
الجمعيــات المســتفيدة مــن تحفيــزات ضريبيــة، وتســقيف 
الضريبــة علــى الدخــل فــي أشــطر منخفضــة بالنســبة للأجــور 
العليــا التــي تؤديهــا الجمعيــات للعامــلات والعامليــن فيهــا، 
وذلــك فــي أفــق المراجعــة المرتقبــة للضريبــة علــى الدخــل 

خــلال ســنة 2024؛ 

 تشــجيع الجهـــات المانحـــة (أشــخاصا ذاتيين ومعنويين) على
الجمعيــــات  لفائــدة  تُخصــم مـــن ضرائبهــا،  تقديـــم هبــات، 
المهتمــة  والجمعيــات  الترابــي،  الامتــداد  ذات  الوطنيــة 
حــدود  فــي  القانونــي،  إطارهــا  بعــد وضــع  العــام  بالشــأن 
نســبة معينــة مــن رقــم معامــلات الجهــة المانحــة، وذلــك 
علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه بالنســبة للجمعيــات التــي 
أبرمــت اتفاقيــات شــراكة مــع الدولــة لإنجــاز مشــاريع ذات 

مصلحــة عامــة؛

.إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر
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